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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الثانية والخمسونالدورة 

        ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢٦-٨فيينا، 
تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته     

      )٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ٢١-١٧الرابعة والثلاثين (فيينا، 
    مقدِّمة  -أولاً  

ضمانية  -١ سادس (المعني بالمصالح ال )، في دورته الحالية، عمله على إعداد واصل الفريق العامل ال
 العملي")،  مشـــروع دليل عملي لقانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن المعاملات المضـــمونة ("الدليل

تلك الدورة،  وفي )١().٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣اللجنة في دورتها الخمســين (فيينا، بما قررته  عملاً
المعاملات  تخدمي قانون الأونسيترال النموذجي بشأنتبدى تأييد في اللجنة لتقديم إرشادات إلى مس

المضــــــمونة ("القانون النموذجي") (مثل الأطراف في المعاملات والقضـــــــاة والمحكَّمين والهيئات 
  )٢(المضمونة. التنظيمية ومديري الإعسار والأكاديميين) وذلك بهدف تعظيم فوائد قوانين المعاملات

العامل ســـلطة تقديرية واســـعة في تحديد نطاق مشـــروع  واتفقت اللجنة على منح الفريق  -٢
الدليل العملي وهيكله ومحتواه، ولكن رُئي أنَّ مشــــــروع الدليل العملي يمكن أن يتناول المســــــائل 

المســـائل التعاقدية (مثل أنواع المعاملات المضـــمونة الممكنة بموجب القانون النموذجي)؛   التالية: (أ)
ديد قيمة الضــــــمانات الرهنية)؛ و(ج) المســـــــائل التنظيمية مســـــــائل المعاملات (مثل تح و(ب)
الشــــــروط التي يلزم توافرها لمعاملة الموجودات المنقولة معاملة الضــــــمانات الرهنية الوافية  (مثل

المســـائل المتعلقة بتمويل المنشـــآت الصـــغرى (مثل المســـائل المتعلقة بإنفاذ   بأغراض التنظيم)؛ و(د)
   )٣(المصالح الضمانية).

                                                           
 .٤٤٩و ٢٢٧)، الفقرتان A/72/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم  )١(  
 .٢٢٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
 .٤٤٩و ٢٢٧المرجع نفسه، الفقرتان   )٣(  
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ـــا،   -٣ ـــة والثلاثين (فيين ـــاني ـــه الث ـــل، في دورت ـــام ــــــتهـــل الفريق الع كـــانون  ١٥-١١واس
إعداد مشــــــروع الدليل العملي بناء على مذكِّرة من الأمانة  على)، عمله ٢٠١٧ الأول/ديســــــمبر

عنوانها "مشـــروع دليل عملي لقانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن المعاملات المضـــمونة: القائمة 
) وطلب إلى الأمانة أن تعدَّ صــيغة أولى لمشــروع A/CN.9/WG.VI/WP.75" (المشــروحة للمحتويات

ِّــد مداولاته وقراراته ( في  ). وقد أنهى الفريق العامل،٩، الفقرة A/CN.9/932الدليل العملي تجســــ
)، قراءته الأولى لمشروع ٢٠١٨أيار/مايو  ٤ -نيسان/أبريل  ٣٠دورته الثالثة والثلاثين (نيويورك، 

)، وطلب إلى الأمانة إعداد A/CN.9/WG.VI/WP.77( الدليل العملي اســـتناداً إلى مذكِّرة من الأمانة
  ).١٠، الفقرة A/CN.9/938مداولاته وقراراته ( مشروع ثان يجسد

 - حزيران/يونيـــه ٢٥والخمســــــين (نيويورك،  الحـــاديـــة وأعربـــت اللجنـــة، في دورتهـــا -٤
ــه   ١٣ ــاحهــا للتقــدُّم الــذي أحرزه الفريق العــامــل ونوَّهــت بــالجهود ٢٠١٨تموز/يولي )، عن ارتي
يتعلق  فيما(لجنة بازل) لها الأمانة للتنســـيق مع لجنة بازل المعنية بالإشـــراف على المصـــارف تبذ التي

عامل أن ينجز العمل  قدُّم المحرز، طلبت اللجنة إلى الفريق ال بالجوانب التنظيمية. وبالنظر إلى الت
والخمســـين،  فيه أثناء دورتها الثانيةليها لكي تنظر تقديم مشـــروع نهائي إ وجه الســـرعة، بغية على
   )٤(.٢٠١٩عام  في
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
ته   -٥ نة، دور لدول الأعضـــــــاء في اللج فاً من جميع ا كان مؤل لذي  مل، ا عا قد الفريق ال ع

. وحضــــــر الدورة ممثلو ٢٠١٨كانون الأول/ديســــــمبر  ٢١إلى  ١٧والثلاثين في فيينا، من  الرابعة
الاتحاد الروســـي، أرمينيا، إســـبانيا، أســـتراليا، إكوادور، الدول التالية الأعضـــاء في الفريق العامل: 

الإســــلامية)، إيطاليا، باكســــتان، البرازيل، بولندا، بيلاروس، -ألمانيا، إندونيســــيا، إيران (جمهورية
تايلند، تركيا، تشــيكيا، جمهورية كوريا، رومانيا، الســلفادور، ســويســرا، الصــين، فرنســا، الفلبين، 

لمكســــــيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، ناميبيا، كندا، الكويت، كينيا، ا
  .الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأردن، بلجيكا، تركمانســــــتان، جامايكا، وحضــــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٦
  . الدومينيكية، سلوفاكيا، اليمن الجمهورية

  أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: وحضر الدورة   -٧
  : البنك الدولي؛منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
: مجلس التعــاون لــدول الخليج العربيــة؛ المصــــــرف المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة  (ب)  

  ؛الأوروبي للاستثمار؛ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص
ية غير الحكومية   (ج)   لدول لمدعوَّة من اللجنةالمنظمات ا رابطة المحامين الأمريكية، : ا

مركز الدراســـــات القانونية والاقتصـــــادية والســـــياســـــية، رابطة التمويل التجاري، الرابطة الدولية 

                                                           
 .٢٣٨و ١٦٣الفقرتان )، A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
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منتدى التوفيق لشــــــركات العوملة واتحاد رابطات العوملة والتمويل التجاري في الاتحاد الأوروبي، 
الرابطة القانونية لآســيا والمحيط معهد القانون الدولي؛ دولي، معهد الإعســار الوالتحكيم الدوليين، 

لدولي، رابطة خريجي مســـــــالهادئ،  قة التمرين على التحكيم ا ية اب قانون المركز الوطني للأبحاث ال
  أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية. من
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٨

  بروس ويتاكر (أستراليا) السيد   :الرئيس  
  السيدة روينفادي سوانمونغكول (تايلند)   :ةالمقرِّر  

(جدول الأعمال المؤقَّت  A/CN.9/WG.VI/WP.78: وعُرضـــــت على الفريق العامل الوثائق التالية  -٩
 A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.2و A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.79المشروح)، و

(مشـــروع الدليل العملي لقانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن  A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3و
  المعاملات المضمونة وإضافاته). 

  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٠
  افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.  -٤  
  الأعمال المقبلة.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    والقراراتالمداولات   -ثالثاً  

أجرى الفريق العامل مناقشــــات اســــتناداً إلى مذكِّرة من الأمانة بعنوان "مشــــروع الدليل   -١١
 A/CN.9/WG.VI/WP.79الوثيقة العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (

). ويرد في الفصـــــل الرابع أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته. وطلب الفريق إضـــــافاتهاو
د مداولاته وقراراته  العامل في ختام دورته إلى الأمانة أن تنقِّح مشــــروع الدليل العملي بحيث يجســــِّ

كن من وبما أن الفريق العامل لم يتموتعرضـــــه على اللجنة للنظر فيه في دورتها الثانية والخمســـــين. 
 ٨٢إلى  ٧٨شروع الدليل العملي (انظر الفقرات الفصل الثاني لماعتماد الأقسام من هاء إلى ياء من 

ــــــام وفي إدخال  أدناه)، فقد اتفق على منح الأمانة المرونة في إعداد صــــــيغة منقحة من تلك الأقس
عتمده ذلك من تنقيحات على الأقســــام الأخرى من مشــــروع الدليل العملي الذي ا هيســــتتبع ما

  .العامل الفريق
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  مشروع الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة -رابعاً 
  )٢٠-١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.79الدليل العملي (مشروع مقدمة  -ألف 

  ) ٢و ١الغرض من الدليل (الفقرتان   
  .١ل على حذف الحاشية في الفقرة اتَّفق الفريق العام  -١٢
ــالفقرة   -١٣ ــة الأولى بحيــث تشــــــير ٢وفيمــا يتعلق ب ، اتَّفق الفريق العــامــل على تنقيح الجمل
مشــــروع الدليل العملي يهدف إلى مســــاعدة قارئه على التوصــــل إلى فهم أفضــــل للقانون  أن إلى

ــــــمــل ذجي. واتُّفِقَ على أن الجملــة الأخيرة النمو أصــــــحــاب المصــــــلحــة الآخرين يمكن أن تش
 يستفيدون من مشروع الدليل العملي.  قد الذين

القسم ألف اعتمد الفريق العامل ، أعلاه) ١٣و ١٢(انظر الفقرتين رهناً بتلك التغييرات و  -١٤
 من مشروع الدليل العملي. الفصل الأولمن 

  
  )١١إلى  ٣(الفقرات يسية للقانون النموذجي الفوائد الرئ  

 على النحو التالي: ٣نقيح الفقرة اتَّفق الفريق العامل على ت  -١٥

هو حق ملكية في موجودات منقولة يستطيع ، في إطار القانون النموذجي، "الحق الضماني"
) أن يمارســـه لاســـترداد أموال يدين له بها شـــخص آخر "الدائن المضـــمون"ما (  شـــخص

). ويســــتطيع الدائن "المدين"بها شــــخص آخر ( له يدين أخرى التزاماتأداء لضــــمان  أو
الشــــــخص المدين هو المضــــــمون أن يحمي نفســــــه عندما ... وفي معظم الأحيان، يكون 

أن يمنح حقًّا ضــمانيًّا  شــخصي يمكن أيضــاً لأ ولكن)، "المانح"يمنح حقًّا ضــمانيًّا (  الذي
 آخر.موجوداته لضمان التزام شخص  في

 ، اتُّفق على ما يلي: ٤وفيما يتعلق بالفقرة   -١٦

تُوضــــــع الجملتان الثانية والثالثة في بداية الفقرة دون إبراز الجوانب الســــــلبية للنظم   -
 القانونية التقليدية؛

ه بناء على تلك النظم تصــــبح الجملة الأولى من ثم هي الجملة الأخيرة وتشــــير إلى أن  -
ــــــعة من المعاملات، ظهرت القانونية التقليدية ــــــفرت  ،طائفة واس ربما تكون قد أس

 نظام المعاملات المضمونة. قواعد تعدد وتجزؤ  عن

لإدراج فقرات منفصــــــلــة  ٨إلى  ٥واتَّفق الفريق العــامــل على إعــادة هيكلــة الفقرات   -١٧
 يلي:  ما  تبرز

ضماني  - شاء حق  ضاه إن شامل" للقانون النموذجي الذي يمكن بمقت في كل  النطاق "ال
حــذف عبــارة بعــد ، ٥أنواع الموجودات المنقولــة (تــدمج الجملــة الأولى من الفقرة 

 )؛٦اط الثلاث الأولى من الفقرة "بجميع الطرائق تقريباً"، مع النق
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ــانون النموذجي (والنهج "الوظيفي"   - ــــــتخــدم النهج "الوحــدوي/المتكــامــل" للق تُس
ـــــــارة إلى الممع  ٥الثــانيــة والثــالثــة من الفقرة ان الجملتــ القــائمــة على عــاملات الإش

 ق الملكية والتأجير التمويلي كمثالين)؛الاحتفاظ بح

 نقل الحيازة لمنح الحق الضماني؛ عدم اشتراط  -

 معاملة امتداد الحق الضــــــماني إلى عائدات بيع الموجودات المرهونة أو عائدات أيِّ  -
 أخرى بشأنها؛

خيرة من لقانون النموذجي (تدمج الجملة الأاستقلالية الأطراف المنصوص عليها في ا  -
 )؛٨مع الفقرة  ٥الفقرة 

عذر   - مال ت لمذكورة أعلاه في احت عاملات ا يذ بعض الم لدول التي تنف قانون ا مد ال لم تعت
يان أن النموذجي، و قارئه إلىب يه  لدليل العملي هو تنب تلك  أحد أهداف مشــــــروع ا

 .المعاملات الممكنة

 تَّفق الفريق العامل على ما يلي:، ا١٠و ٩تين وفيما يتعلق بالفقر  -١٨

تؤكد على ســهولة إنشــاء حق ضــماني بمقتضــى القانون النموذجي، ل ٩فقرة تنقيح ال  -
مما يميز بوضـــوح بين الفعل المتمثل في إنشـــاء حق ضـــماني (بموجب اتفاق مكتوب) 

ن العنوان والفعل المتمثل في جعل الحق الضــــــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، ويكو
 الفرعي للفقرة "طريقة بسيطة وسهلة لإنشاء حق ضماني"؛

 ؛٢حذف الحاشية   -

فرعي "نظام بســـيط تحت العنوان ال ١٠مع الفقرة  ٩الجملة الأخيرة من الفقرة دمج   -
 وشفاف للتسجيل"؛

: "وعمليات التســــــجيل على النحو التالي ١٠نص الجملة الثالثة من الفقرة تعديل   -
يحتاج  التســـجيل لا يحتاج إلا إلى تســـجيل إشـــعار بســـيط، ولا بســـيطة، فصـــاحب

 تقديم الاتفاق الضماني أو أيِّ وثائق أخرى." إلى

 التغييرات التالية:إدخال مع  ٣قبل الفقرة  ١١واتَّفق الفريق العامل على إدراج الفقرة   -١٩

 يصبح العنوان الفرعي "اتساع فرص الحصول على الائتمان بتكلفة معقولة"؛  -

إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجملة الثالثة بعبارة "الكثير  ةيستعاض عن الإشار  -
الفصــل الأول يبرز فوائد القانون النموذجي  ، حيث إن القســم باء منمن المنشــآت"

  على نحو عام ولا يقتصر على الفوائد المقدمة إلى المنشآت التي تبلغ حجماً معيناً؛

أن النظام القانوني الذي ييســــر المعاملات المضــــمونة  ١١الأخيرة من الفقرة تبرز الجملة   -
التي تستخدم الموجودات المنقولة يعزز سبل حصول المنشآت على الائتمان، ويعزز قدرة 

 تلك المنشآت على الحصول على ائتمان بتكاليف أقل وتمديد فترة سداد القروض.
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القســــــم باء اعتمد الفريق العامل أعلاه)،  ١٩-١٥ت بتلك التغييرات (انظر الفقرا رهناًو  -٢٠
  الدليل العملي. مشروع من الفصل الأولمن 

    
    )١٤‐١٢المعاملات المضمونة المتعلقة بالمنشآت الصغرى: لزوم إيلائها اهتماماً خاصًّا (الفقرات     

  ، اتُّفق على ما يلي:١٤إلى  ١٢فيما يتعلق بالفقرات   -٢١
يه بشـــــــأن معاملة من  ١٤إلى  ١٢إعادة صــــــوغ الفقرات   -   لتكوين مثال وتعليق عل

  ؛ ١٢المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصغرى تتطرق إلى بعض الملامح الواردة في الفقرة 
  غها؛ وب الإشارة إلى الطابع "غير الرسمي" للمنشآت الصغرى في النصوص المعاد صتجنُّ  -  
بنص على غرار ما يلي يوضـــع في القســـم دال  ١٤إلى  ١٢الاســـتعاضـــة عن الفقرات   -  

  الفصل الأول. من
    

    المعاملات المضمونة المتعلقة بالمنشآت الصغرى"      
مِّم القانون النموذجي من أجل تحســـــين إمكانية حصـــــول جميع أنواع المنشـــــآت  صـــــُ

الائتمان وخفض تكلفته عليها. وهو، كما ســــبق بيانه، مناســــب بصــــفة خاصــــة   على
الصـــــغيرة والمتوســـــطة، التي تمثل أشـــــيع أشـــــكال المنشـــــآت التجارية في  للمنشـــــآت

  الدول.  معظم
ويتيح القانون النموذجي الإقراض المضـــــمون للمنشـــــآت الصـــــغرى في حالات كانت 
إمكانية الحصــول على الائتمان فيها في الســابق محدودة بســبب عدم توفر آليات ائتمان 

لفة تلك القروض المنخفضـــــة القيمة مناســـــبة لضـــــمان تلك القروض أو لأن هيكل تك
 يجعلها باهظة للغاية. 

  
  مثال

قرضــاً لبدء مشــروع تجاري لبيع الطعام في الشــارع، ولكنه لا يملك أي "ســين" يطلب 
 زلية، منها بضـــــع معدات الطهي. ويقدم المقرضموجودات تجارية، بل مجرد أغراض من

ــــــلقرضــاً قصــير الأجل  "صــاد" زلية من أجل الســماح له المن"ســين" مضــموناً بأغراضــه   ـ
ستخدم له الاسم التجاري "الأطعمة  سي شروعه الذي  بالحصول على اللوازم المطلوبة لم
المفتخرة". وبعد ثلاثة أشهر، يكون القرض قد سُدِّد ونجح مشروع "الأطعمة المفتخرة" 
 في تثبيت أقدامه. وعندئذ، يقدم المقرض "صـــاد" قرضـــاً مضـــموناً آخر بقيمة أعلى من

أجل تمويل عمل المشــروع، ويكون الضــمان في تلك المرة الأغراض المترلية والمال المتأتي 
  .من بيع الأطعمة

  
الحالة الواردة أعلاه هي مثال لقرض مضمون لمنشأة صغرى. وهي تصور بعض الملامح 
الاعتيادية للكثير من المنشــــــآت الصــــــغرى، التي يمكن أن تؤثر على طرائق الحصــــــول 

شخصية اعتبارية، الضمان  على شركة ذات  شأة الصغرى هي مشروع فردي لا  ، فالمن
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"ســـين". ومن ثم، لا يوجد فارق كبير بين المشـــروع التجاري  ـــــــــليُقدَّم القرض   ولذا،
وصــــاحبه الذي يديره. ولا يحتاج مشــــروع "ســــين" إلى القيد في أي ســــجل عمومي، 

ي "ســــين" يمضــــقدامه، قد حينما ينجح مشــــروع "الأطعمة المفتخرة" في تثبيت أ  وحتى
  عمله دون دفاتر محاسبية يمكن استخدامها لتحديد مقدار التدفقات المالية.  في

أن يتعامل بحرص شـديد مع بعض الجوانب، وتبين هذه الملامح أن على المقرض "صـاد" 
فعدم وجود معلومات مالية رسمية ولا قيد في الســـــجلات العمومية من شـــــأنه أن يؤثر 

العناية الواجبة المطلوبة منه. ومفاد هذا أيضــــــا أن التدقيق في الرصــــــد على نوع تدابير 
خلال فترة ســـداد الدين أمر مســـتصـــوب لكي يعرف المقرض "صـــاد" مثلا أي تغيرات 

المركز القــانوني للمقترض أو اسمــه أو عنوانــه قــد لا يفطن إليهــا بغير هــذا التــدقيق   في
  تؤثر في قدرته على إنفاذ حقه الضماني.   وقد

تحد   وسيكون على المقرض "صاد" أيضا أن يراعي أن قدرته على إنفاذ حقه الضماني قد
منها قوانين أخرى في الدولة المشــــــترعة، مثل القوانين التي تحظر مصــــــادرة الموجودات 

  الشخصية والقوانين التي تحد من حجم المبلغ الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه."
    

   )٢٠‐١٥مراعاتها (الفقرات  بعض الأمور التي ينبغي    
ير مشـــمولة بالقانون النموذجي" ، اتُّفق على إضـــافة عبارة "لأنها غ١٥فيما يتعلق بالفقرة   -٢٢
ــة على النحو التــالي نهــايــة في ــالث ــة الث ــة وتعــديــل الجمل ــاني ــة الث "فهو لا يورد إرشــــــــادات  :الجمل

  ".اض المضمونفي سياق معاملات الإقر ممارسات الإقراض الجيِّدة إلاَّ بشأن
  .١٦ونقلها إلى الفقرة  ١الحاشية  بالتأييد اقتراح بتنقيحولم يحظ   -٢٣
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:١٧و ١٦وفيما يتعلق بالفقرتين   -٢٤

تحت عنوان فرعي  ١٧إلى الفقرة  ١٦والثانية والأخيرة من الفقرة  الأولىضم الجمل   -
"المصــطلحات والتعاريف" وحذف عبارة "ليفهموا بالضــبط كيف  يســمىمنفصــل 

 ؛١٧الفقرة الجملة الأولى من يطبق القانون النموذجي في دولهم" من 

القســـم الفرعي المعنون "هذا الدليل لا يتناول كل ما يرد في القانون النموذجي" صـــوغ   -
رة "غير القانوني" بعبارة والاســـتعاضـــة عن عبا ١٦والثالثة من الفقرة  الثانيةمن الجملتين 

  "بلغة قانونية غير معقدة".
  ، اتُّفق على ما يلي:١٨وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٥

 أن تعتمدها الدول المشترعة في قوانينها" في نهاية الجملة الأولى؛ أجلإدراج عبارة "من   -

غ الفريق إعادة النظر في الجملة الثانية (ولا ســــــيما عبارة "قدر الإمكان") بعد أن يفر  -
المختلفة الواردة في الفصــل الثاني من مشــروع الدليل العملي،  الخياراتالعامل من تناول 

وقد أُشير في الوقت نفسه إلى أن الهدف من مشروع الدليل العملي هو توفير إرشادات 
عملية للأطراف عن كيفية التعامل مع خيارات مختلفة وليس توفير إرشادات للمشرعين 
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القانون النموذجي  وهي المهمة التي اضطلع بها دليل اشتراع ،لك الخياراتبشأن تطبيق ت
 ).("دليل الاشتراع"

  اتُّفق على ما يلي: ، ١٩وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٦
  إضافة "القانون المصرفي" كمثال في الجملة الثانية؛   -  
الحالات التي يتوخى فيها ‘ ١‘حذف الجملة الأخيرة والاستعاضة عنها بالأمثلة التالية:   -  

أن تُدرِج الدولة المشــــترعة إحالات مرجعية إلى الأحكام المناســــبة  النموذجيالقانون 
قوانينها بشــــأن الخطوات التي يتعين على الدائن بحكم قضــــائي اتخاذها لاكتســــاب  في

ــادة حقوق في الموجودات المره ــة (الم ــانون النموذجي)،  ٣٧ون الحــالات   ‘٢‘من الق
تحددها القوانين الأخرى  التي بات التي  ية المتطل مان قات الضــــــ فا ها على الات تنطبق في

  الإيجاب والقبول بغرض إبرام عقد صحيح وملزم. بشأن
ــــــير إلى أن الفريق العامل كان قد اتَّفق على ألا يتضــــــمن، ٢٠وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٧  أُش

مشــروع الدليل العملي أيَّ مناقشــة ســياســاتية بشــأن المغالاة في طلب الضــمانات. وبعد المناقشــة، 
  تحت العنوان الفرعي الحالي مع إدخال التعديلات التالية:  ٢٠على الإبقاء على الفقرة  اتُّفق

  "على سبيل المثال" من الجملة الأولى؛ عبارةحذف   -  
ــ  -   ــالث ــة والث ــاني ــالي: "وينبغي للمقرض دمج الجملتين الث ة وتبســــــيطهمــا على النحو الت

  الواجب في مثل تلك الحالات". الحذريتوخى  أن
، اعتمد الفريق العامل القســــم دال أعلاه) ٢٧-٢١(انظر الفقرات  بتلك التغييرات ورهناً  -٢٨

  الدليل العملي.مشروع من الفصل الأول من 
    

    مسائل أخرى    
أرادت،  إذااقتراح يحبذ الإشــــارة في الدليل العملي إلى أن بوســــع أي دولة، لم يلق تأييداً   -٢٩

  كيفية اشتراع القانون النموذجي لديها.  يجسدتكييف الدليل العملي على نحو 
يورد الفصل الأول من مشروع الدليل العملي إحالات مرجعية إلى أحكام  واتُّفق على ألاَّ  -٣٠

باقي  قانون النموذجي ولا إلى  يل العملي أجزاءال لدل ، في حين يمكن إيراد الإحالات مشــــــروع ا
  .المرجعية المناسبة في الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي

   
، A/CN.9/WG.VI/WP.79كيفية إجراء المعاملات المضمونة في إطار القانون النموذجي (  -باء  

    )A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1، و٦٧إلى  ٢١الفقرات 
    )٢١، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.79مقدمة الفصل الثاني (  -١  

ما يتعلق بالفقرة   -٣١ قد اتَّفق على أن المعاملات ، أشـــــــار ٢١في نه كان  عامل إلى أ الفريق ال
قبيل التسنيد (توريق القروض) وترتيبات سلسلة القيمة وتمويل سلسلة الإمداد لا ينبغي الإشارة  من

لمذكورة تختلف  بات ا نه رُئي أن أنواع الترتي يد أ يجاز. ب بإ يل العملي إلا  لدل ها في مشــــــروع ا إلي
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ن تعــديــل الجملــة الأخيرة على النحو التــالي: "فــالقــانون النموذجي، حيــث التعقيــد، وأنــه يمك من
سلاسل القيمة، وكذلك الترتيبات  على سلاسل التوريد وترتيبات  سبيل المثال، ييسر أيضاً تمويل 

  أدناه). ٤٥التمويلية الأكثر تعقيداً، مثل القروض المجمَّعة والتسنيد" (انظر أيضاً الفقرة 
الجمهور الرئيسي المستهدف للفصل الثاني على غرار  ٢١أن تبين الفقرة  واتُّفق أيضاً على  -٣٢

  ، وأن تؤكد على أن قائمة المعاملات الواردة في القسم ألف ليست حصرية.٢الفقرة 
   

  )٦٧-٢٢، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.79كيفية أخذ حق ضماني نافذ (  -٢  
   أخذ ضمان على موجودات ملموسة دون حيازتها    

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٣٠إلى  ٢٢فيما يتعلق بالفقرات   -٣٣
ـــة دون الحاجة  النحوتنقيح العنوان على   -   التالي: "أخذ ضـــمان على موجودات ملموس

  إلى حيازتها"؛
"أخذ قرض" بعبارة "الحصــــــول على قرض" في كل أجزاء  عبارةالاســــــتعاضــــــة عن   -  

 مشروع الدليل العملي؛
صالح" بكلمة "الحقوق"   -   صالح الملكية الكافية" أو "الم ضة عن الإشارات إلى "م الاستعا

في كل أجزاء مشــــــروع الدليل العملي (على ســــــبيل المثال، يُعدَّل نص النقطة الأولى 
(المانح) لديها حقوق  ‘سين‘التأكد من أنَّ الشركة على النحو التالي: " ٢٢ الفقرة من
 "؛)) من القانون النموذجي)١( ٦المطبعة أو صلاحية لرهنها (المادة  في

، عدم الإشــارة إلى "الخطوات" لأنها تعني ضــمناً وجود تســلســل ١فيما يتعلق بالمثال   -  
 يتعين اتباعه؛

تالي ٢٣تنقيح العنوان الفرعي للفقرة   -   ــــــين‘: "هل يمكن للشــــــركة على النحو ال  ‘س
 تنشئ حقا ضمانيا؟"؛ أن

على النحو التــالي: "... حتى وإن لم يكن  ٢٣تعــديــل الجملــة الأخيرة من الفقرة   -  
مالك ذلك الموجود بل لديه حق أقل فيه أو صـــــلاحية لرهنه (على ســـــبيل المثال،  هو
 )"؛لمستأجر المطبعة أن يمنح ضماناً في حقه في استخدام المطبعة يجوز

نة بها  ٢٤للفقرة  الفرعيتنقيح العنوان   -   على النحو التالي: "ضــــــمان الالتزامات المدي
 الأطراف الثالثة"؛

على النحو التــالي: "عــادة مــا يكون المــانح  ٢٤تعــديــل الجملتين الأوليين من الفقرة   -  
ويتيح القانون النموذجي أيضــاً لأي شــخص  .المضــمونالشــخص المدين بالالتزام  هو
 موجوداته لضمان التزام مدين به شخص آخر"؛يمنح حقا ضمانيا في  أن

فيه أحد أفراد الأســـرة ضـــمانات من أجل تمويل يقدم  ٢٤إدراج مثال آخر في الفقرة   -  
 فرد آخر فيها؛
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بالعبارة التالية: "إلى المدى الذي تســــمح به  ٢٤اســــتكمال الجملة الأخيرة من الفقرة   -  
قوانين المنطبقة"، وذلك بالنظر إلى غير ذلك من الر أو قوانين الشـــــركات أو الإعســـــا

 القوانين الأخرى قد تفرض قيوداً في هذا الشأن؛ أن
) ٣( ٦، وإضــــافة إشــــارة إلى المادة ٢٦حذف عبارة "(شــــروط القرض)" من الفقرة   -  

 الفقرة؛ هذهالقانون النموذجي إلى  من
على النحو التالي: "قد تشـــترط بعض الدول أن يبيِّن الاتفاق  ٢٧توضـــيح نص الفقرة   -  

) (د) ٣( ٦إنفاذ الحق الضــــماني بشــــأنه (المادة  يجوزالضــــماني المبلغ الأقصــــى الذي 
 ؛…"وفي تلك الدول، يجب أن يُذكر في الاتفاق الضماني  القانون النموذجي). من

، على النحو التالي: "يكون الحق الضماني المنشأ ٢٨تنقيح الجملتين الأوليين من الفقرة   -  
سوف يود  شين"  سين". غير أن المصرف " بناء على ذلك قابلاً للإنفاذ تجاه الشركة "

 أن يضمن نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة."؛
جيل إشعار قبل إبرام الاتفاق تشير إلى أنه يمكن للمصرف "شين" تس ٢٩جعل الفقرة   -  

 "؛سينالضماني مع الشركة "
يارات التي يمكن أن تكون  ١جواز أن يتناول المثال   -   ــــــ باء موجودات أخرى غير الس

 خاضعة لضروب متخصصة من التسجيل في بعض الولايات القضائية؛
يحتاج س ‘شين‘المصرف "… على النحو التالي:  ٣٠تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة   -  

إلى التأكد من أنَّ الوصــــــف الوارد في الاتفاق الضــــــماني والإشــــــعار يشــــــمل جميع 
 من القانون النموذجي)"؛ ٩الشاحنات، وليس مجرد شاحنة واحدة (المادة 

طرائق لوصف جميع الشاحنات (مثلا النص على "جميع الشاحنات  ٣٠تضمين الفقرة   -  
  الشاحنات تعددها واحدة واحدة). " أو إيراد قائمة بجميعوالمستقبلفي الحاضر 

  
   أخذ ضمان على موجودات ملموسة بحيازتها    

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٣٤إلى  ٣١فيما يتعلق بالفقرات   -٣٤
  دون داع وينبغي حذفها؛ ٢الإشارة إلى وجود السجاد في مستودع يمكن أن تُعقِّد المثال   -  
 ) من القانون النموذجي؛٢( ١٨إلى المادة  إحالة مرجعية ٣٣تضمين الفقرة   -  
مزايا إبرام اتفاق ضـــــماني مكتوب حتى في حالة احتياز  ٣٤ينبغي أن تشـــــرح الفقرة   -  

الــدائن المضــــــمون للموجودات المرهونــة، ومن ثم، ينبغي حــذف النقطــة الأولى من 
 ؛٣٤وكذلك الجملة الأولى من الفقرة  ٥والحاشية  ٣٣ الفقرة

على النحو التالي: "وقد يفضـــــــل المصــــــرف  ٣٤الأخيرة من الفقرة  تعديل الجملة  -  
تســجيل إشــعار في الســجل، إضــافة إلى حيازة الســجادات، من أجل حماية  ‘شــين‘

نفســـــــه إذا قرر لاحقاً التخلي عن حيازة الســــــجادات، حيث يحتفظ بنفاذ حقه 
  الضماني تجاه الأطراف الثالثة."
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   الضمانات في الموجودات الآجلة     

، اتَّفق الفريق العامل على تعديل العنوان الفرعي إلى "الضمانات في ٣٥فيما يتعلق بالفقرة   -٣٥
 الموجودات الحاضرة والآجلة" وعلى بيان أن الوصف سيرد في "الاتفاق الضماني" في الجملة الثانية.

  
   يع الموجودات)الحق الضماني في جميع الموجودات الحاضرة والآجلة (الحق الضماني الشامل لجم    

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٣٨و ٣٦فيما يتعلق بالفقرتين   -٣٦
تعديل العنوان الفرعي إلى "الحق الضــماني في جميع الموجودات المنقولة (الحق الضــماني   -  

  ؛"الشامل لجميع الموجودات)
هو نفس لما كان من الحكمة أيضـــــا أن يكون الوصـــــف الوارد في الاتفاق الضـــــماني   -  

على النحو  ٣٦، فينبغي تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة الإشـــعارالوصـــف الوارد في 
 يمكن استخدام نفس الوصف في الإشعار المسجَّل".التالي: "و

لة الأخيرة من الفقرة   -   ــــــين في الجم بارات الواردة بين قوس عديل الع على النحو  ٣٧ت
كانت موجودات الشـــركة "ســـين" تتضـــمن أســـهما،  إذا(على ســـبيل المثال، التالي: 
 ...)؛٦المثال  انظر

إزاء الشــواغل المثارة حول مدى سماح القانون النموذجي للدائن المضــمون بالتصــرف   -  
عديل الفقرة بارها من بواعث القلق المســــــتمرة، تقرر ت باعت لمانح   ٣٨  في منشـــــــأة ا

ــــــين" عن الالنحو التالي: " على تزامها بتســــــديد القرض، فإذا تخلفت الشــــــركة "س
يتصـــرف في الموجودات منفصـــلةً أو في جميع الموجودات  للمصـــرف "شـــين" أن جاز

لة المشــــــترعة، يمكن أن ييســــــر بيع جميع  لدو لدى ا بالقوانين الأخرى  نا  عاً. وره م
الموجودات معاً بيع منشـــأة الشـــركة "ســـين" بأكملها. وينبغي أن تتفق أيُّ عملية بيع 

  ."حكام القانون النموذجي المتعلقة بالإنفاذمن هذا القبيل مع أ
  

   تمويل حيازة موجودات ملموسة    
  ل على ما يلي:اتَّفق الفريق العام، ٤٥إلى  ٣٩يتعلق بالفقرات فيما   -٣٧

جيم لا يشــــــيران  ٥بــاء و ٥على النحو التــالي: "رغم أن المثــالين  ٣٩تنقيح الفقرة   -  
منح "حق ضـماني"، فإن الأمثلة الأربعة تُعدُّ أمثلة لمنح حقوق ضـمانية بمقتضـى   إلى إلا

الضمانية الممنوحة في جميع الأمثلة  الحقوقالقانون النموذجي. وعلاوة على ذلك، فإن 
ضمانية احتيازية " بمقتضى القانون النموذجي، ومن ثم، الأربعة يمكن أن تُعتبر "حقوقا 

 "؛ .يمكن أن تكون لها أولوية على الحقوق الضمانية، التي سبق تسجيل إشعار بشأنها

على النحو التالي:  ٤٠توضــيح معنى الجمل الرابعة والخامســة والســادســة من الفقرة   -  
إلى الأهداف تعديل الجملة الرابعة على النحو التالي: "وينظر القانون النموذجي   ‘١‘

احتفاظ البائع "صــاد" بحق الملكية هو آلية  بأنالتجارية الأســاســية للمعاملة ويعترف 
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إدراج   ‘٣‘حذف عبارة "ولهذا الســــبب" من الجملة الخامســــة؛ و‘ ٢‘ضــــمان"؛ و
 عبارة "بمقتضى القانون النموذجي" بعد كلمة "يُعامَل" في الجملة السادسة؛

على النحو التالي: "المضمونة بحق ضماني يمنحه  ٤١لفقرة الثانية من ا الجملةاستكمال   -  
 ؛في الطلاء." ‘صاد‘البائع 

ثانية من الفقرة   -   ــــــيكون لحقه  ٤٥يمكن تعديل الجملة ال على النحو التالي: "...، وس
للدائنين غير المضــــــمونين بحقوق احتيازية  الضــــــمانيةالضــــــماني أولوية على الحقوق 

 شمل الموجودات المقبلة من النوع نفسه."سجلوا إشعارا مسبقا ي الذين
  

   الحق الضماني في أسهم الشركات (في حالة مجموعة الشركات)    
 ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٤٩إلى  ٤٦فيما يتعلق بالفقرات   -٣٨

بصــيغة أكثر عمومية على النحو التالي: "مؤســســة صــناعية تُدار من  ٦اســتهلال المثال   -  
جميع أســهم الشــركة  ‘ســين‘شــركات مملوكة بالكامل. ويملك الســيد خلال مجموعة 

جميع أســـــهم  ‘ألف‘"ألف"، وهي الشـــــركة القابضـــــة للمجموعة. وتملك الشـــــركة 
 ؛"... ‘دال‘و ‘جيم‘و ‘باء‘الشركات الفرعية الثلاثة 

في الجملة قبل  "‘ألف‘ والشـــركة ‘ســـين‘التي يملكها الســـيد الاســـتعاضـــة عن عبارة "  -  
 ؛"‘ألف‘الشركة في  ‘سين‘بعبارة "المملوكة للسيد  ٤٦من الفقرة الأخيرة 

 ؛٤٦عائدات البيع أفضل" من الفقرة  تكونوأن حذف عبارة "  -  

ــة الأولى من الفقرة   -   ــالي: "ويمكن للمصــــــرف  ٤٧تنقيح الجمل  ‘عين‘على النحو الت
ا في ذلك (بم ‘ألف‘يجعل حقوقه الضــــــمانية نافذة في جميع موجودات الشــــــركة  أن

وفي الأســــــهم المملوكة ) ‘دال‘و ‘جيم‘و ‘باء‘الأســــــهم التي يملكها في الشــــــركات 
 ، وذلك بتسجيل إشعار في السجل"؛‘ألف‘في الشركة  ‘سين‘ للسيد

 ؛٤٧بديل (أو إضافة إلى ذلك)" من الفقرة  حذف عبارة "وكحل  -  

ية   -   ــــــ من  ٢٧لمادة لتجســـــــد الخيارات المختلفة الواردة في ا ٧تعديل صــــــيغة الحاش
 النموذجي؛ القانون

ــدائنين  ٥١جواز الإشــــــــارة إلى المــادة   -   ــة لل من القــانون النموذجي التي تعطي أولوي
المضـــمونين الذين جعلوا حقوقهم الضـــمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة مثلما هو مبين 

  .٤٨في الفقرة 
  

   الحق الضماني في الحسابات المصرفية    
  ل على ما يلي:اتَّفق الفريق العام، ٥٣إلى  ٥٠فقرات فيما يتعلق بال  -٣٩

يعالج الحالات التي يتم فيها إنشـــاء  ٥١إضـــافة إطار مســـتقل يورد مثالا بشـــأن الفقرة   -  
 حق ضماني في حساب مصرفي لصالح المصرف الذي يتعهد ذلك الحساب؛ 
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 ؛٥١حذف الجملة الأخيرة من الفقرة   -  

) وللدائن ٥١إلى المؤســـــســـــة المتلقية للودائع (في الفقرة الإشـــــارة إلى إعطاء الأولوية   -  
المضــمون الذي جعل حقه الضــماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب اتفاق ســيطرة 

 من القانون النموذجي. ٤٧) مع إحالة مرجعية إلى المادة ٥٢(الفقرة 
   

   الحق الضماني في الصكوك القابلة للتداول     
 ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٥٥و ٥٤بالفقرتين فيما يتعلق   -٤٠

على النحو التالي: "ولا يكون للحق الضــــــماني  ٥٥تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة   -  
 أولوية على حقوق مشتر للصك احتازه ..."؛ ‘عين‘للمصرف 

لمادة   -   بالإشـــــــارة إلى ا فاء  ية الفقرة ٢(  ٤٦الاكت نها قانون النموذجي في   ٥٥) من ال
 .وحذف المثال الوارد بين قوسين

   
   أو نقلها التام المستحقاتبيع     

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٦٠إلى  ٥٦فيما يتعلق بالفقرات   -٤١
 ٩التركيز على "نقــل المســــــتحقــات التــام" بــدلا من العوملــة بوجــه عــام في المثــال   -  

 التعليق؛ وفي

تعبير "ذات جدارة ائتمانية" بعبارة "قابلة للتحصيل"، عن عبارة  ٩الاستعاضة في المثال   -  
 وحذف الجملة الأخيرة؛

عديل الفقرة   -   بالأولوية تنطبق  ٥٦ت قة  قانون النموذجي المتعل لتوضــــــيح أن أحكام ال
 الحقوق المتنافسة في المستحقات؛ على

لة ٥٩و ٥٨جواز دمج الفقرتين   -   عد الفقرة  في فقرة وجيزة عن العوم  ٦٠توضــــــع ب
ويمكن لتلك الفقرة أن تلقي الضــــــوء على تعقيدات ترتيبات العوملة وعلى صــــــعوبة 
 التمييز بين عمليات النقل التام وعمليات النقل للأغراض الضمانية في سياق العوملة؛

  .٦٠حذف الجملة الثانية من الفقرة   -  
   

   تمويل المخزونات والمستحقات    
 ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٦٢و ٦١بالفقرتين فيما يتعلق   -٤٢

إحالة مرجعية إلى أحكام القانون النموذجي التي تتناول حقوق  ٦١ الفقرةتضــــــمين   -  
 من القانون النموذجي)؛  ٦٧إلى  ٦١والتزامات المدينين بالمستحقات (المواد 

 ؛ ٥١ا يتعلق بالفقرة الإشارة في الجملة الأخيرة إلى المثال الجديد المتوخى فيم  -  

  .١٠وإدراجها في المثال  ٦٢الفقرة  تبسيط  -  
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   في الممتلكات الفكرية  الحق الضماني    
 ، اتُّفق على ما يلي: ٦٤و ٦٣فيما يتعلق بالفقرتين   -٤٣

 من أجل توضيح حالة المنشأة التجارية التي ستَمنح حقًّا ضمانيًّا ١١إعادة صوغ المثال   -  
في أنواع مختلفة من الممتلكات الفكرية الحاضـــــرة والآجلة على الســـــواء، بما في ذلك 

 حقوقها في الممتلكات الفكرية المرخص لها بها؛

 بشكل أفضل؛  ٦٣) (ب) من القانون النموذجي في الفقرة ٣( ١تجسيد المادة   -  

من القانون  ٩٩و ١٧جواز تضــــــمين التعليق مناقشــــــة موجزة لكيفية إعمال المادتين   -  
  النموذجي مع التركيز على كيفية أخذ حق ضماني نافذ في الممتلكات الفكرية.

    
   الحق الضماني في العائدات    

 ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي: ٦٧إلى  ٦٥فيما يتعلق بالفقرات   -٤٤

بحيث يذكر أن الشركة "سين" تتلقى شيكا من الشركة "عين" مقابل  ١٢تنقيح المثال   -  
 بيع المطبعة؛ 

بالإضـــافة إلى الإشـــارة إلى أن الحق الضـــماني يمتد ليشـــمل العائدات القابلة للتحديد،   -  
ها أن  فاد قانون النموذجي التي م مة الواردة في ال عا عدة ال قا جة إلى ذكر ال حا ناك  ه

تظل مرهونة بالحق الضماني الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بصرف الموجودات 
 ) من القانون النموذجي)؛١( ٣٤النظر عن بيعها أو نقل ملكيتها على نحو آخر (المادة 

قانون   -   طار ال ــــــعين في إ ئدات" الواس عا ئدات ال عا ئدات" و" عا توضــــــيح مفهومي "ال
موال المحصــلة، مطالبات التأمين، الرســوم النموذجي بإدراج بعض الأمثلة الممكنة (الأ
 المحصلة عند تأجير الموجودات وغيرها)؛ 

إرشادات أوضح للدائن المضمون بشأن التدابير التي يتعين  ٦٧و ٦٦تضمين الفقرتين   -  
عليه أخذها لجعل حقه الضــــــماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة وفقا لأنواع 

  صف هذه الموجودات في الاتفاق الضماني و/أو في الإشعار.العائدات وبيان كيفية و
    

   مسائل أخرى    
ذ لتوضيح أن أنواع المعاملات المبيَّنة في القسم ألف من الفصل الثاني فيما يتعلق بالاقتراح المحبِّ  -٤٥

(وتوليفاتها) يمكن أن تيسر طائفة واسعة من منتجات التمويل المستند إلى الموجودات، اتُّفق على توسيع 
هذا على النحو التالي: "كثيرا ما تُولَّف المعاملات أو عناصــــــر المعاملات المبيَّنة في  ٢١نطاق الفقرة 

ـــبيل المثال، تعتمد منتجات  الفصـــل من أجل اســـتحداث منتجات مختلفة للإقراض المضـــمون. فعلى س
التمويل الزراعي الحديثة على الحقوق الضــــمانية في الصــــكوك القابلة للتداول والحســــابات المســــتحقة 
 التحصـــــيل والحســـــابات المصـــــرفية. وبالمثل، باتت أنواع شـــــتى من ترتيبات التمويل عبر ســـــلاســــل
الإمداد/القيمة، التي أصــبحت تشــكل منتجات رئيســية هامة لتمويل التجارة تلبي احتياجات المنشــآت 

  الصغيرة والمتوسطة، تتمحور حول العوملة (بيع الديون)/العوملة العكسية والنقل التام للمستحقات." 
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وجودات مشــروع الدليل العملي الظروف التي تمتزج فيها المضــرورة أن يناقش  واتفق على  -٤٦
ــــــة في كتلة أو تحوَّ من القانون النموذجي  ٢٠و ١١إلى منتج (كيف تتناول المادتان فيها ل الملموس

من  ١٢٩والفقرة  ١٠٦إلى  ١٠٣تلــك المســــــــائــل مع إضــــــــافــة إحــالــة مرجعيــة إلى الفقرات 
 .الاشتراع) دليل

عامل  أعلاه)، اعتمد ٤٦-٣٣ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -٤٧ الفريق ال
  القسم ألف من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي.

    
 ،A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1خطوة تمهيدية رئيسية للتمويل المضمون: توخي العناية الواجبة (  -٣  

    )٢٩إلى  ١الفقرات 
ـــتعمال مصـــطلح "الدائن المضـــمون" في جميع أجزاء مشـــروع اتَّفق الفريق   -٤٨ العامل على اس

الدليل العملي قدر الإمكان. واتُّفق كذلك على أن يشير القسم باء من الفصل الثاني إلى أن توخي 
العناية الواجبة يكون غالباً من المقرضـــــين، وإن كان محتوى ذلك القســـــم ينطبق بالمثل على أنواع 

  المضمونين. أخرى من الدائنين
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٦إلى  ١وفيما يتعلق بالفقرات   -٤٩

ــــــابق، ينص   -   تعديل الجملة الأولى على النحو التالي: "على النحو المبيَّن في القســــــم الس
على إجراءات قانونية مبسَّطة للدخول في طائفة واسعة من المعاملات  النموذجيالقانون 

ـــــاطة المتطلبات القانونية، يظل على الدائن المضـــــمون  المضـــــمونة. وعلى الرغم من بس
  ..."؛ الحصيف أن يدرس

إلى أن توخي العناية الواجبة قد يكون مطلوباً بموجب قوانين  ١في الفقرة  الإشــــــارة  -  
بين أيضاً في الفصل الثالث من مشروع الدليل العملي، وأن أحد أخرى على النحو الم

  أسباب توخي العناية الواجبة هو تبين ما إذا كان الدائن سيتمكن من سداد القرض؛
  بشأن قيود الإنفاذ ضد المستهلكين؛ ٢مثال في الجملة الثانية من الفقرة  إضافة  -  
التالي: "يتعين على الدائن المضــــــمون  على النحو ٢تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة   -  

تقدير ما إذا كانت هناك أي مطالبات منافســــة، وكيفية الحصــــول على الأولوية على 
  تلك المطالبات"؛

  ؛ ٣الفقرة  حذف  -  
توخي العناية الواردة في مشروع الدليل العملي  أن عينة شهادة ٥بإيجاز في الفقرة  التوضيح  -  

  ين تعديل المعلومات الملتمسة فيها بحسب طبيعة المعاملة؛هي مثال واحد فقط، وأنه يتع
لة  ٦التمييز بوضــــــوح في الفقرة   -   عام ية الم بدا ها في  ية الواجبة (التي يجري توخي نا بين الع

ـــروط الرصـــد يتفق عليها عادة المضـــمونة ) والرصـــد المتواصـــل، وكذلك توضـــيح أن ش
  الاتفاق الضماني.  في
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    المانحالعناية الواجبة بشأن     
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٩إلى  ٧فيما يتعلق بالفقرات   -٥٠

لتبين ســــــبب الحاجة إلى البحث عن أي أسماء  ٨توضــــــيح الجملة الأخيرة من الفقرة   -  
ــــــمــل إدراج إحــالــة مرجعيــة إلى  أخرى للمــانح والعواقــب المحتملــة لــذلــك، بمــا يش

  جيم من الفصل الثاني؛ القسم
، التي تتضـــمن موجزاً للمعلومات الملتمســـة في عينة شـــهادة توخي ٩تبســـيط الفقرة   -  

العناية، وتوضيح أسباب التماس تلك المعلومات في عينة الشهادة (وبخاصة فيما يتعلق 
ذات الأفضــلية ضــد المانح، مع إدراج إحالات  المطالباتبالمطالبات الأخرى وكذلك 

  القسم زاي من الفصل الثاني).مرجعية إلى الأجزاء ذات الصلة من 
    

    العناية الواجبة بشأن الموجودات المراد رهنها    
، اتَّفق الفريق العــامــل على أن تــدرج كلمــة ١٠فيمــا يتعلق بــالجملــة الثــالثــة من الفقرة   -٥١

مكانها" بعد كلمة "وجودها"، وأن يســتعاض عن عبارة "حقوق ضــمانية متعارضــة أو مطالبات و"
  طالبات منافسة".أخرى" بعبارة "م

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:١٢و ١١فيما يتعلق بالفقرتين   -٥٢
ية من الفقرة   -   ثان لة ال مة "فهم" من الجم تالي: ١١حذف كل كال ها  ، ليصــــــبح نصــــــ

بانة مختلف أنواع الموجودات  "… ــــــت لدائن المضــــــمون اس يكون من الضــــــروري ل
لأخــذ حق ضــــــمــاني في جميع تلــك  تحــديــد المتطلبــات التي يجــب الوفــاء بهــا  بغرض

  الموجودات والحصول على الأولوية"؛
لتشــــــير إلى أن الــدائنين المضــــــمونين يواجهون  ١٢تنقيح الجملــة الأولى من الفقرة   -  

  صعوبات في حال عدم وجود ضمان رهني؛
لتشـــــير إلى أنه يمكن للدائن المضـــــمون التحقق فقط من  ١٢الفقرة  صـــــوغإعادة   -  

ماً التحقق من وجود الموجودات   وجود نه لا يكون من الممكن دائ الحاضــــــرة، وأ
  الموجودات الآجلة؛

لة الممتلكات  ١٢تعديل نص الجملة الخامســـــــة من الفقرة   -   حا تالي: "وفي  على النحو ال
الفكرية المسجلة في سجلات متخصصة، يمكن للدائن المضمون، من خلال فحص الوثائق 

  قق من وجود حقوق الملكية الفكرية ونطاقها"؛المحفوظة في السجل ذي الصلة، التح
على النحو التالي: "وفي حالة المســــــتحقات  ١٢تعديل نص الجملة الأخيرة من الفقرة   -  

ضرة، يمكن أن يتصل الدائن المضمون بالمدينين بالمستحقات للحصول منهم على  الحا
وز للدائن المضــمون إقرار بأنهم مدينون بكامل المبلغ. وفي حالة المســتحقات الآجلة، يج

  أن يتصل بالمدينين المحتملين بالمستحقات للاستفسار عن طبيعة علاقتهم مع المانح."
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  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:١٤و ١٣وفيما يتعلق بالفقرتين   -٥٣
  ؛١٣حذف الجملة الأخيرة من الفقرة   -  
لتـــالي: "وفي حـــالـــة على النحو ا ١٤جواز تنقيح الجملتين الأخيرتين من الفقرة   -  

الممتلكات الفكرية المسجلة في سجلات متخصصة، يمكن للدائن المضمون التحقق من 
في الســــــجل ذي الصــــــلة على أنه المالك؛  دامحدَّحقوق المانح بالتأكد مما إذا المانح 

لدائن المضــــــمون أن يفحص عقد  بة لتراخيص الممتلكات الفكرية، يمكن ل ــــــ وبالنس
  "الترخيص الممنوح بشأنها.

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي: ١٦و ١٥وفيما يتعلق بالفقرتين   -٥٤
ــة الأولى من الفقرة   -   ــدائن  ١٥تعــديــل نص الجمل ــالي: "يكون لــدى ال على النحو الت

  المضمون الحصيف فهم جيد ..."؛ 
عمل فني مســتخدم كضــمان رهني ويتعين التحقق  عنمثالاً  ١٥جواز تضــمين الفقرة   -  

صــلي، وإبراز بعض الصــعوبات التي يواجهها الدائنون المضــمونون عند تحديد من أنه أ
فة  يات مختل ية)، ووجود آل لة الممتلكات الفكر حا ما في  ــــــي مة الموجودات (ولا س قي

  للتقييم، قد يكون بعضها باهظ التكلفة؛
يكون لها على الأرجح  إلى أن القيمة المحددة للضـــمان الرهني ١٦الإشـــارة في الفقرة   -  

  تأثير على القرض الذي يقدمه الدائن المضمون؛
على النحو التـــالي:  ١٦تعـــديـــل العبـــارة الأخيرة من الجملـــة الأولى من الفقرة   -  

  تستوفي معاييره الخاصة بالإقراض (انظر الفصل الثالث)". التي  "...
  لى ما يلي: ، اتَّفق الفريق العامل ع١٨و ١٧وفيما يتعلق بالفقرتين   -٥٥

: "في حال ضـــياع الضـــمانة ١٧إضـــافة العبارة التالية في نهاية الجملة الأولى من الفقرة   -  
  تلفها"؛  أو

صها  ١٧حذف الإشارة إلى المنشآت الصغرى في الجملة الأخيرة من الفقرة   -   ليصبح ن
ســـــبة التأمين متاحة بســـــهولة بالن بوالصكما يلي: "بيد أنَّ ثمة حالات لا تكون فيها 

  لأنواع معينة من الموجودات أو تكون فيها تكلفة التأمين باهظة"؛ 
على النحو التالي: "ويمكن للدائن المضـــمون  ١٨إعادة صـــوغ الجملة الثانية من الفقرة   -  

ستدفع أي عائدات للتأمين مباشرة  شركة التأمين بأنها  أيضاً الحصول على تأكيد من 
  إلى المقرض"؛ 

  .١٨ة من الفقرة حذف الجملة الأخير  -  
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي: ٢٥إلى  ١٩وفيما يتعلق بالفقرات   -٥٦

  إدراج إشارة في العنوان الفرعي إلى التنافس على الأولوية؛   -  
  إعادة صوغ الفقرات من أجل تقديم المشورة إلى الدائنين المضمونين بشكل واضح؛   -  
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وتضــــــمينها ما يشــــــير إلى أنه يمكن للأطراف،  ٢٣بعد الفقرة  ٢٠وضــــــع الفقرة   -  
) من الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــــجل، (ه ٨الدول التي لم تعتمد المادة  في حتى
تبرم اتفاقات أولوية تضع حدًّا أقصى للمبلغ النقدي الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني  أن

  بشأنه من أجل تيسير الاقتراض من الدائنين اللاحقين؛
إحالات مرجعية إلى القســمين جيم وهاء من الفصــل الثاني اللذين  ٢٢ الفقرة تضــمين  -  

  يتناولان السجلات المتخصصة؛ 
لة الأولى من الفقرة   -   عديل الجم قد يكون من الحكمة  ٢٣ت تالي: "...،  على النحو ال

  افيًّا بشأن المالكين السابقين"؛يجري الدائن المضمون بحثاً إض أن
بحيث توضــــح الظروف المختلفة باختلاف  ٢٤ملة الثانية من الفقرة توســــيع نطاق الج  -  

  من القانون النموذجي وتبعاً لنوع الموجودات المرهونة؛  ٣٨الخيار المشترع من المادة 
سجل  ٢٤تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة   -   شأن البحث في ال على النحو التالي: "ومن 

  إذا كانت ...".أن يساعد الدائن المضمون على تقدير ما 
  ، اتُّفق على ما يلي: ٢٨إلى  ٢٦وفيما يتعلق بالفقرات   -٥٧

استخدام مشروع الدليل العملي مصطلحاتٍ متسقة للإشارة إلى الحقوق الضمانية المتنافسة   -  
  أو غيرها من المطالبات بشأن الموجودات المراد رهنها (مثلا "المطالبات المتنافسة")؛ 

  في قسم فرعي منفصل من القسم باء من الفصل الثاني؛  ٢٩ إلى ٢٦وضع الفقرات   -  
لمانح تقديم  ٢٧الإشـــــــارة في الفقرة   -   لدائن المضــــــمون يمكن أن يطلب إلى ا إلى أنَّ ا

  موجودات مختلفة كضمانات رهنية؛ 
ــــارة أيضــــا في الفقرة   -   ــــيناريوهين مختلفين:  ٢٧الإش عندما يكون وصــــف ‘ ١‘إلى س

لاتفاق الضـــماني فضـــفاضـــا (وفي هذه الحالة، يمكن للمانح أن الموجودات الوارد في ا
عندما يكون وصــف الموجودات ‘ ٢‘يطلب تعديل الاتفاق الضــماني أو اتفاق إبراء)؛ 

في الإشــعار المســجل أكثر اســتفاضــة منه في الاتفاق الضــماني أو في حال عدم وجود 
، أن يطلب إشــــعاراً اتفاق ضــــماني (وفي هاتين الحالتين، يجوز للمانح، حســــب الحالة

ــــــعاراً بالإلغاء)، بما في ذلك إشـــــــارة مرجعية إلى القســــــم هاء من  بالتعديل أو إش
  ؛ الثاني الفصل

  ؛ ٢٧حذف العبارة الواردة بعد عبارة "إشعاراً بالإلغاء" في الجملة الأخيرة من الفقرة   -  
ــــيط الجملة الأولى في الفقرة   -   ــــديد" في الجملة ال ٢٨تبس ثانية منها، وحذف كلمة "تس

  وحذف الجملتين الأخيرتين منها؛ 
  أو يقرر عدم الدخول في معاملة"."… على النحو التالي:  ٢٩تنقيح نهاية الفقرة   -  

عامل  ٥٧-٥١ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -٥٨ أعلاه)، اعتمد الفريق ال
  القسم باء من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي.
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    )٤٠إلى  ٣٠، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1( البحث في السجل  -٤  
فيما يتعلق بالصــياغة، اتَّفق الفريق العامل بوجه عام على نقطة ينبغي أن تراعى في ســائر أجزاء   -٥٩

  لتزام قانوني.ات مقدمة والفعل "يجب" يشير إلى اإلى إرشادالنص، وهي أن الفعل "ينبغي" يشير 
    

   دواعي البحث في السجل    
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٣٤إلى  ٣٠فيما يتعلق بالفقرات   -٦٠

لتبيان قاعدة عامة للقانون النموذجي على النحو  ٣٠قبل الفقرة  ٣٤توضــــــع الفقرة   -  
التالي: "يجوز لأي شخص بمقتضى القانون النموذجي أن يبحث في السجل للتحقق من 

  .."؛وجود حقوق ضمانية ما دامت .
سجل بعبارة موجزة في تلك الفقرةتبيان   -   مع  الأسباب التي تدفع المرء إلى البحث في ال

توضــيح الأنواع المختلفة من الأشــخاص الذين ينبغي أن يقوموا بالبحث (مثل الدائنين 
المضـــمونين ومشـــتري الموجودات الملموســـة وغير الملموســـة والدائنين بحكم قضـــائي 
وممثلي الإعسار والموظفين القضائيين والدائنين غير المضمونين وغيرهم) ودواعي ذلك 

  ؛البحث في الفقرات التالية
والفقرات الأخرى، بأن عملية البحث وحدها  ٣١تجنُّب إعطاء الانطباع، في الفقرة   -  

  ؛سوف تضمن عدم المساس بحقوق الباحثين
حالات  ٤٠و ٣٩في الفقرتين  ٣٢دمج الجمل الأربع الأخيرة من الفقرة   -   مع إدراج إ

  مرجعية إلى المواضع ذات الصلة في القسم هاء من الفصل الثاني؛
أن الدائن بحكم قضـــائي ســـوف يبحث عما إذا ‘ ١: ‘٣٣توضـــيح ما يلي في الفقرة   -  

كانت هناك أي موجودات غير مرهونة يمكن أن يقوم بإنفاذ الحكم القضــائي بشــأنها؛ 
أن ممثل الإعســـــار ســـــوف يبحث عما إذا كانت هناك حقوق جُعلت نافذة من  ‘٢‘

مطالبات ناشـــئة عن إعمال  أن من لديه‘ ٣‘خلال التســـجيل وعن تاريخ تســـجيلها؛ 
على الحقوق الضـــــمانية المســـــجَّلة ســـــوف يبحث قوانين أخرى قد تكون لها أولوية 

  إذا كانت هناك أي حقوق ضمانية قائمة في الموجودات؛  عما
ــافة فقرة توضــح متى ينبغي إجراء البحث، ويمكن تضــمينها إحالات مرجعية إلى بعض   -   إض

  القانون النموذجي من أجل التسجيل.فترات السماح المنصوص عليها في 
    

    كيفية البحث في السجل    
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٤٠إلى  ٣٥فيما يتعلق بالفقرات   -٦١

لة الأولى من الفقرة   -   عديل الجم تالي: " ٣٥ت يات البحث في على النحو ال تُجرى عمل
  "؛ السجل باستخدام اسم المانح

الصــحيح  النحو التالي: "الباحثون مســؤولون عن اســتخدام الاســمعلى  ٣٦تعديل الفقرة   -  
ولا ينبغي للباحث أن يعتمد على الاســــــم التجاري للمانح  عند إجراء عمليات البحث.
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ــــم الصــــحيح بالرجوع إلى الوثائق  عن اسمه الصــــحيح. لأنه قد يكون مختلفاً ويحدَّد الاس
الأحكام من  ٩الدولة المشــــترعة (المادة  الرسمية أو القيود العمومية على النحو الذي تحدده

. ولذلك، ينبغي للباحث، قبل أن يشــــــرع في البحث في النموذجية المتعلقة بالســــــجل)
الســـجل، الحصـــول على نســـخة من الوثيقة الرسمية المحددة من المانح الفرد أو البحث في 

قد يتردد الأفراد في ا. واعتباريًّ القيود العمومية للمنشــآت التجارية إذا كان المانح شــخصــاً
تقديم وثائقهم الرسمية (إلى دائنيهم بحكم قضـــــائي، مثلاً). وفي هذه الحالة، ينبغي للباحث 

  "؛أن يستخدم جميع الأسماء المتصورة للفرد الذي يبحث عنه
وحذف الجملة  ٣٧توضــيح نظامي المطابقة التامة وشــبه التامة بعبارة محايدة في الفقرة   -  

  الأخيرة منها؛
إذا   وفي إطار كلا الخيارين، ينبغي للباحثين تحديد ماعلى النحو التالي: " ٣٨تنقيح الفقرة   -  

بالمانح ذي الصلة وما إذا كانت نتيجة البحث  كان الاسم الوارد في نتيجة البحث متصلاً
  تكشف عن موجودات متصلة بالمعاملة المقترحة أو مهمة لأي سبب آخر"؛

) في جزء منفصــــــل، تحت ٣٢(وكذلك أجزاء من الفقرة  ٤٠و ٣٩وضــــــع الفقرتين   -  
العنوان الفرعي "الحالات التي قد لا يكفي فيها إجراء عملية بحث وحيدة باســــــتخدام 

ــــــم الحالي للمانح"، يتناول الحالات التالية:  عندما يكون المانح قد غير اسمه ‘ ١‘الاس
عندما يكون من ‘ ٣‘جودات قد نُقلت مؤخَّراً؛ عندما تكون ملكية المو‘ ٢‘مؤخَّراً؛ 

 الموجودات المحتازة خاضعة لحق ضماني احتيازي لم يسجل بعد؛ تكون المحتمل أن 

فيما يتعلق بالحالة الأولى المذكورة أعلاه، ينبغي توضــــــيح أن الدائن المضــــــمون الذي   -  
ســجَّل إشــعاراً  ســجَّل إشــعاراً اســتخدم فيه الاســم القديم يظل محتفظاً بأولويته إذا ما

من الأحكــام النموذجيــة المتعلقــة  ٢٥بــالتعــديــل في غضــــــون الفترة المحــددة (المــادة 
  بالسجل)، مما يضطر الباحث إلى القيام بعملية بحث إضافية؛

عينة اســــتمارة طلب البحث أو عينة عدم ضــــرورة تضــــمين مشــــروع الدليل العملي   -  
  استمارة نتيجة البحث الواردة في دليل السجل.

عامل  ٦١-٥٩ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -٦٢ أعلاه)، اعتمد الفريق ال
  القسم جيم من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي.

    
    )٥٥إلى  ٤١الفقرات ، A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1إعداد الاتفاق الضماني (  -٥  

اتُّفق بشكل عام على إدراج عناوين فرعية إضافية في القسم دال من الفصل الثاني (وكذلك   -٦٣
  في أجزاء أخرى من مشروع الدليل العملي) لتحديد المسائل التي تناقش في الفقرات على نحو أوضح.

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٤١وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٤
  حذف عبارة "لأغراض غير ضمانية" من الجملة الثانية؛  -  
في فقرة منفصلة كمقدمة موجزة لعينة الاتفاقات الضمانية (الشاملة  الأخيرةوضع الجملة   -  

  للموجودات التي يملكها المانح) وعينة شروط الاحتفاظ بحق الملكية الواردة في المرفقات.
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    المتطلبات القانونية للاتفاق الضماني    
  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٤٦إلى  ٤٢فيما يتعلق بالفقرات   -٦٥

شمل الخطاب الإلكتروني (المادة   -   (ذ) من القانون النموذجي)  ٢توضيح أن "الكتابة" ت
  ؛٤٢في الفقرة 

بالإشارة إلى الأمثلة ذات الصلة الواردة في القسم ألف من الفصل  ٤٤تبسيط الفقرة   -  
ثانية على النحو الثاني بشـــــــأن  مختلف أنواع الموجودات، مع إمكانية تنقيح الجملة ال

ضماني في جميع موجوداته، يكفي أن يصف الدائن  حقالتالي: "عندما يود المانح منح 
  ".‘جميع الموجودات الحاضرة والآجلة‘المضمون الموجودات بأنها 

    
    الاعتبارات العملية    

  ، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:٥٥إلى  ٤٧فيما يتعلق بالفقرات   -٦٦
  عنوان الفقرات على النحو التالي: "بنود أخرى يمكن إدراجها في الاتفاق الضماني"؛ تنقيح  -  
  ؛٤٧الجملة الأخيرة من الفقرة  حذف  -  
ضافة  -   شترعة" قبل العبارة الواردة بين  إ عبارة "أو القوانين الأخرى المنطبقة في الدولة الم

  ؛٤٩الجملة الأخيرة من الفقرة قوسين في 
، على النحو التــالي: "...، فــإن من المرجح أن ٥٤تعــديــل الجملــة الرابعــة من الفقرة   -  

تُدرَج شروط مشابهة في اتفاق البيع ذاته"، وإضافة مثال يتعلق بالموجودات المستخدمة 
  في عملية التصنيع في هذه الفقرة.

عامل  ٦٦-٦٣(انظر الفقرات  التغييرات المذكورة أعلاهورهناً ب  -٦٧ أعلاه)، اعتمد الفريق ال
  القسم دال من الفصل الثاني لمشروع الدليل العملي.

    
التفاعل بين القانون النموذجي والأطر التنظيمية التحوطية   -جيم  

)A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3٢٥إلى  ١ ، الفقرات(    
لدى النظر في الفصــــل الثالث من مشــــروع الدليل العملي، رحَّب الفريق العامل بالجهود   -٦٨

  التي بذلتها الأمانة للتنسيق مع لجنة بازل، ونظر في التعليقات الواردة من أمانة تلك اللجنة.
    

    )٨إلى  ١ ، الفقراتA/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3المقدِّمة (  -١  
  فق الفريق العامل على ما يلي:، ات٨َّإلى  ١فيما يتعلق بالفقرات   -٦٩

من النص الإنكليزي  ٣في الجملة الثانية من الفقرة  "maintain"إلى  "hold"تغيير كلمة   -  
تال تالي: يتين (لا ينطبق على النص العربي) مع اختصـــــــار الجملتين ال لها على النحو ال

عايير  "وفي تحدِّد م عادة،  يةال فا مخاطر  ك ية  مة لتغط نة اللاز بات المعي لمال المتطل رأس ا
  التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان، مع التركيز على مخاطر الائتمان"؛ 
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ــــــة من الفقرة   -   ن الحد على النحو التالي: "ويعبَّر ع ٤تنقيح الجمل الثالثة والرابعة والخامس
الأموال الذاتية للمؤســســة المالية، ‘ ١‘ا كنســبة مما يلي: نظاميًّ المشــترطالأدنى من رأس المال 

ــة الأجــل؛  ــة الطويل ــابع ــديون الت ــام الأول من رأس مــال المســـــــاهمين وال ــة في المق المكون
بالمخاطر للمؤســـســـة المالية. وبالتالي، فمقدار رأس المال المشـــترط  الموجودات المرجحة  ‘٢‘
ـــــة المالية   لا ـــــس ـــــبة إلى حجم الميزانية العمومية للمؤس يحدَّد بالقيمة المطلقة، بل يحدَّد بالنس

الخاضــعة للرقابة ومدى المخاطر التي تتعرض لها موجودات تلك المؤســســة. وفي الممارســة 
العملية، تحســب المؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة، لكل معاملة تمويلية، مثل تقديم قرض، 

  حجم المخاطرة التي تنطوي عليها المعاملة (ولا سيما مخاطر الائتمان)"؛ يجسدأسماليًّا عبئاً ر
على  ٥تعديل عبارة "وتحدِّد أيضاً نسب كفاية رأس المال" في الجملة الأولى من الفقرة   -  

النحو التالي: "وتحدِّد أيضـــاً نســـب كفاية رأس المال التي يجب أن تفي بها المؤســـســـة 
  " و"جديداً" الواردتين في تلك الفقرة؛جديدةف كلمتي "المالية"، وحذ

منسـقاً ويحترم المعايير الدنيا  يلي: "... لتنص على ما ٧لجملة الأولى من الفقرة اتنقيح   -  
  ."فق عليها عالميًّاالمتَّ

    
    )٩، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3المصطلحات الرئيسية (  -٢  

  فق الفريق العامل على ما يلي:، ات٩َّفيما يتعلق بالفقرة   -٧٠
  إلى الجمهور المستهدف بالفصل الثالث؛ داًمجدَّ الإشارة  -  
إلى أن التعاريف المقدمة في هذا القســــم قد لا تكون متســــقة مع التعاريف  الإشــــارة  -  

  الصادرة عن لجنة بازل؛
راج جملة تفيد بأن المصــــطلحات والتعاريف الواردة في هذا القســــم مقصــــود منها إد  -  

  مساعدة القراء على فهم القسم جيم فهما أفضل؛
ـــــروط معيَّنة" في نهاية تعريف عبارة "الضـــــمانات  إدراج عبارة "، رهناً  -   ـــــتيفاء ش باس

  المؤهَّلة". الرهنية
    

 الوطنية واللوائح التنظيمية التحوطيةتعزيز التنسيق بين القانون النموذجي   -٣  
)A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3 ٢٥إلى  ١٠، الفقرات(    

  ى ما يلي:، اتَّفق الفريق العامل عل٢٥إلى  ١٠فيما يتعلق بالفقرات   -٧١
  نها بدوره من"؛، الاستعاضة عن عبارة " أن يحفزها على" بعبارة "أن يمك١٠ِّ الفقرةفي   -  
، تعديل الجملتين الأخيرتين على النحو التالي: "بيد أنَّ غياب التنســـيق بين ١١في الفقرة   -  

قدمة  يحدُّ عن غير قصـــــــد من الحوافز الم قد  قانون النموذجي  ية وال سمال بات الرأ المتطل
اضــــعة للرقابة من أجل منح قروض مضــــمونة بحقوق في بعض للمؤســــســــات المالية الخ

الموجودات المنقولة. وبالإضافة إلى ذلك وكما هو موضَّح بشكل أكبر في هذا الفصل، 
، قــد لا تعتبر والمعــداتفبعض الموجودات المنقولــة، مثــل المســــــتحقــات والمخزونــات 
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أنها غير مضـــمونة بالضـــرورة ضـــمانات رهنية مؤهلة، ومن ثمَّ فالقروض ســـتعامل على 
  لأغراض تنظيمية تحوطية"؛

من القــانون النموذجي  ٣٥، الإشـــــــارة إلى المــادة ١٣من الفقرة  الرابعــةفي الجملــة   -  
  من الدليل التشريعي؛ ٢٣٩ التوصيةمن   بدلاً

ــالي: "كمــا يمكن ١٦في الفقرة   -   ــة الرابعــة على النحو الت ــاغــة نص الجمل قوق لح، صــــــي
 تعهداتها في شـــكل خطابات اعتماد تجاريةب الوفاءة للرقابة في المؤســـســـات المالية الخاضـــع

حذف الجملة الخامسة؛ والرأسمالية شريطة استيفاء بعض الشروط"؛  من الأعباء تُخفف  أن
حــذف عبــارة "التي عــادة مــا تشــــــكــل أســـــــاس الاقتراض بــالنســــــبــة للمنشـــــــآت" و
  السادسة؛   الجملة  في

  "ولديها بيانات تاريخية كافية وموثوقة"؛ التالية:افة العبارة إض ،١٧في نهاية الفقرة   -  
على النحو التــالي: "وعلاوة على ذلــك،  ٢١تعــديــل الجملــة قبــل الأخيرة من الفقرة   -  

ما تلزم الســــلطات التنظيمية الوطنية المؤســــســــات المالية التي تســــتخدم النماذج   عادة
  ؛ "…ضمانة رهنية ووضع الداخلية بأن تبيِّن أنواع الموجودات المادية التي ستقبل ك

ــتعاضــة عن عبارة " للضــمانات الرهنية المؤهلة " في الجملة الأولى من الفقرة  -    ٢٢ الاس
  بعبارة "لفئات مختلفة من الضمانات الرهنية".

ــاً   -٧٢ ــذكورة أعلاه (انظر الفقرات ...ورهن ــالتغييرات الم ــل  أعلاه)، ب ــام ــد الفريق الع اعتم
  الدليل العملي.الثالث من مشروع  الفصل

    
 A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1المرفقات بمشروع الدليل العملي (  -دال  

    )A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3و
  ي العناية)، اتُّفق على ما يلي:الأول (عينة من شهادة توخفيما يتعلق بالمرفق   -٧٣

  ستبيان" بدلاً من مصطلح "شهادة"؛مصطلح "ا استخدام  -  
أن تؤكد الفقرة الاســـتهلالية على أنَّ شـــهادة توخي العناية ســـتحتاج إلى أن  ضـــرورة  -  

ية، وأن تتضــــــمَّن جملة على غرار  تكيَّف حســـــــب طبيعة الأطراف والمعاملات المعن
ــــــعة من المعلومات  ام ــــــتبيان توخي العناية" طائفة واس يلي: "بينما تلتمس "عينة اس

اللازمة لأنواع أكثر تطوراً من المعاملات المضمونة، يمكن للاستبيان الذي سيستخدم 
ط بشـــكل كبير (مثلاً عندما تكون  فعلاً لأنواع أعم من المعاملات المضـــمونة أن يبســـَّ

  المؤسسة الصغرى هي المانح)"؛
ــــتخدام المصــــطلحات الخاصــــة ببعض الولايات القضــــائية (مثلاً  -   ، فيما يتعلق عدم اس

  في مختلف أجزاء مشروع الدليل العملي؛ في الأمثلة الواردة بأشكال الشركات)
جواز تضــــــمين عينة شــــــهادة توخي العناية وغيرها من عينات الوثائق خانات فارغة   -  

  من أسماء الأطراف؛   بدلاً
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ـــهادة توخي العناية وغيرها من عينات الوثائق في نهوضـــع عينة   -   اية مشـــروع الدليل ش
  .مرفقشكل  العملي في

  وفيما يتعلق بالمرفق الثاني (عينة الاتفاق الضماني)، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي:  -٧٤
فقرة اســـــتهلالية تشـــــير إلى أنَّ الأحكام الواردة في عينة الاتفاق قد لا تكون  إضـــــافة  -  

  بمقتضى القوانين المنطبقة الأخرى للدولة المشترعة؛ ساريةجميعها 
  تعاريف بقدر الإمكان في نص عينة الاتفاق؛ إدراج  -  
يمكن إعداد عينة إضــــــافية من الاتفاق الضــــــماني تتعلق بالموجود الملموس الوحيد، و  -  

المطلوب بمقتضـــى القانون النموذجي مع شـــروط إضـــافية  الأدنىتتضـــمن المحتوى  أن
  قليلة (على سبيل المثال، شروط تتعلق بالرصد المستمر)؛ 

 من عينة الاتفاق الضماني ٣بحيث تبين أنَّ المعلومات الواردة في القسم  ٨توضيح الحاشية   -  
  سوف "تساعد" الدائن المضمون فقط في تحديد المكان الذي ينبغي التسجيل فيه؛ 

  .١٠اشية الح حذف  -  
مل   -٧٥ عا ية)، اتَّفق الفريق ال فاظ بحق الملك ــــــرط الاحت نة ش لث (عي ثا بالمرفق ال ما يتعلق  وفي
  حذف البند الرابع، الذي يكرِّر حكماً من أحكام القانون النموذجي. على
  ريق العامل في المرفق الرابع (مسرد المصطلحات) واتَّفق على ما يلي: ونظر الف  -٧٦

  الجملة الأخيرة من الفقرة الاستهلالية؛ حذف  -  
  على الترتيب الحالي للمصطلحات؛ الإبقاء  -  
فا لمصــــــطلح  النظر  -   كان ينبغي لمســــــرد المصــــــطلحات أن يتضــــــمن تعري ما إذا  في

  عامل في مشروع الدليل العملي بأكمله؛ الاقتراض" بعد أن ينظر الفريق ال "أساس
ــه لأنــه مجرد تكرار للتعريف الوارد في القــانون   -   ــازة" وتعريفِ حــذف مصــــــطلحِ "الحي

  (ف))، ولا يقدِّم أي توجيهات إضافية؛  ٢النموذجي (المادة 
إدخــال التغييرات المقترحــة فيمــا يتعلق بتعــاريف مصــــــطلحــات "الحق الضــــــمــاني  - 

"الأولوية"، و"العائدات"، و"الموجود المنقول"، و"التقصــير"، ون"، "المديوالاحتيازي"، 
  "الاتفاق الضماني"، وكذلك "الحق الضماني".و"الدائن المضمون"، و

ثالث   -٧٧ ثاني وال عامل المرفقات الأول وال ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، اعتمد الفريق ال
واعتمد أيضــــــاً المرفق (القانون النموذجي وعمل  A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1والرابع بالوثيقة 

  دون تغيير.  A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة) بالوثيقة 
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النظر في الأقسام هاء إلى ياء من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي  -هاء 
(A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.2)   

 A/CN.9/WG.VI/WP.79بعد النظر في محتوى مشــــــروع الدليل العملي، الوارد في الوثائق  -٧٨
ــــــرع الفريق A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.3و A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.1و ، واعتمـــاده، ش

كيفية التقدم في أعماله المتعلقة بتقديم مشــــروع نهائي للدليل العملي إلى اللجنة العامل في مناقشــــة 
  دورتها الثانية والخمسين. في
ــة  -٧٩ ــاد محتوى الوثيق ــدورة لن يكفي لاعتم ــذه ال ــاح في ه ــت المتبقي المت وأشــــــير إلى أن الوق

A/CN.9/WG.VI/WP.79/Add.2 التي تتضمن الأقسام هاء إلى ياء من الفصل الثاني من مشروع الدليل ،
  العملي. ومن ثم، اتُّفق على تكليف الأمانة بإعداد المشروع النهائي لهذه الفصول لتقديمها إلى اللجنة.

ائية لمشــروع وخلال المناقشــة، اقترح أن يتاح للجنة متســع من الوقت لوضــع الصــيغة النه -٨٠
الدليل العملي واعتمادها، واقترح أيضـــا إيلاء الاعتبار الواجب للبنود الأخرى من جدول الأعمال 

  في تلك الدورة.
ولضمان أن يجسد المشروع الذي ستعده الأمانة جميع التعليقات، اتُّفِق على تخصيص الجزء  -٨١

م هاء إلى ياء من الفصل الثاني من مشروع المتبقي من هذه الدورة لتقديم المدخلات المتعلقة بالأقسا
الدليل العملي دون اتخاذ أي قرار. واتُّفِق أيضــــاً على جواز تقديم تعليقات إضــــافية إلى الأمانة بعد 
ـــــروع للدليل العملي  الدورة بأي لغة من لغات الأمم المتحدة الرسمية. وطُلِب إلى الأمانة إعداد مش

  الدول في أقرب وقت ممكن.يجسد هذه التعليقات لكي تنظر فيه 
وتجميع التعليقات المتعلقة بالأقسام هاء  مناقشاتهوعلى هذا الأساس، واصل الفريق العامل  -٨٢

  إلى ياء من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي.
  


